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  كتاب الزكاة

إن وجوب رمضان  :وقال ،في الدر المختار أن وجوب الزكاة في السنة الثانية قبل وجوب صوم رمضان
ما حقق لي من الأحاديث متى  :وفي السيرة الحلبية قال الشيخ سراج الدين ،بعد سنة ونصفها بعد الهجرة

فإن  ،ي مكة وأما إجراؤها ففي المدينةإن فرضية الزكاة والصوم والجمعة والعيدين ف :وأقول ،وجبت الزكاة
إن سورة المزمل نزلت بمكة بتمامها على ما روينا عن  :وأقول ،نَصْبَ نُصُبِ الزكاة كانت في المدينة

وليعلم أن الزكاة كانت تطلق  ،في التاسعة :وقيل ،وجوبه في السنة السادسة :وأما الحج فقيل ،عائشة
فإن  ،شريعة فزيادة القيود والشروط كذلك في المنقولات الشرعيةوأما في ال ،على الصدقة في الجاهلية

ولا يكون  ،المنقولات لا نقلَ فيها لأن الأسماء الشرعية مستعملة في معانيها اللغوية بزيادة القيود والشروط
  .بهذا مجازاً وهكذا ذكره فخر الإسلام البزدوي

   باب ما جاء من منع الزكاة من التشديد
  ٦١٧: الحديث رقم -

وقيل بالتأويل لتجتمع  ،إلخ "في ناحية المدينة في ظل القمر" :في البخاري) في ظل الكعبة إلخ( :قوله
  .كما قال الحافظ في فتح الباري ،إما أنه وهم الراوي أو يقال بتعدد الوقائع :أقول ،الروايتان

  .ه الوقتوبينهما فرق لا يسع ،المضارع إما مرفوع أو منصوب) فيدع إبلاً إلخ( :قوله
 ،بل المرجع المصدر المنسبك ،لأنه حرف ،مرجع الضمير ليس ما) أعظم ما كانت وأسمنه إلخ( :قوله

ومعنى زيد أفضل الرجلين  ،أن زيداً أفضل رجل معناه أنه أفضل رجل رجل أي كل رجل :وفي الرضي
عليه  :أقول ،ومعنى أنه أفضل الرجال أنه أفضل رجل رجل ،أنه أفضل رجلين رجلين أي مثنى مثنى

جمهور النحاة وأرباب المعاني والأصول فإنهم يصرحون بأن الجمع معناه واحدٌ واحد لا المجموع من 
  .حيث المجموع

كما نفدت عليه أولاها " :وفي صحيح مسلم) كلمات نفدت عليه أخراها عادت عليه أولاها إلخ( :قوله
إنه لا قلب ولكن الدواب تمر  :وقيل ،في الألفاظإن الراوي قلب  :فقال أرباب الحديث "عادت عليه أخراها

  .والحق أنه وهم الراوي وقلب ،واالله أعلم ،على مانع الصدقة على طريق التدوير
هذا ليس على محله فإن ضحاكاً لم يفسر في لفظ الحديث المرفوع ) الأكثرون أصحاب إلخ( :قوله

  .بل في موضع آخر ،المذكور
   قد قضيت ما عليكباب ما جاء إذا أديت الزكاة ف

  ٦١٨: الحديث رقم -
وبعض السلف إلى أن حقاً آخر في المال سوى  ،الجمهور إلى أنه لا حق في المال بعد أداء الزكاة

وأما حديث الباب فمراده أنك  ،ولكنه غير منضبط وهو موكول إلى رأي المبتلى به وهو المختار ،الزكاة
  .يره من المحاملقضيت ما عليك من الواجب من هذا النوع أو غ

[ } لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تبُْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ { :كان الصحابة نهوا عن السؤال بآية) نتمنى إلخ ( :قوله
 ،وروي عن ابن عباس أن أسئلة الصحابة رسول االله صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أربعة عشر]  ١٠١ :المائدة
  .إن المراد أن المذكور من الأسئلة في القرآن تبلغ العدد المذكور :قاللا أعلم مراده أو ي :أقول
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وقال الحافظ  ،اسمه ضمام بن ثعلبة ومثل هذه الواقعة واقعة في حديث الصحيحين) رجل إلخ( :قوله
  .بتعدد الواقعتين

ضمام بن إنه وهم الراوي لأن  :تعرضوا إلى كون الحج مذكوراً في حديث الباب فقيل) الحج إلخ( :قوله
  .ثعلبة أتى في السنة الخامسة ووجوب الحج في السادسة أو التاسعة

ولكنه من خصوصه لأنه  ،إن هذا الرجل ليست السنن الرواتب عليه :أقول) دخل الجنة إلخ( :قوله
ره ولا يجوز ترك السنن لغي ،حضر النبي صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وأخذ مشافهة هذا القدر فلا عليه غيره

ا كيف يقال بهذ :أقول ،لا أجاوزهن في تغيير الصفة مع أداء السنن" ا أدعهن"إن مراده من  :وقيل
إن كثيراً من الأحكام ليست بمذكورة في  :وإن قيل ،؟ إلخ"لا أتطوع"والحال أن في البخاري تصريحاً 

إن كثيراً  :ديث؟ أقولالباب مثل الوضوء أو غيره فكيف يكون الرجل ناجياً بأداء ما ذكر في الح حديث
وأما مسألة الإثم على  ،من الأحكام مذكور في طرق حديث الباب كما في بعض طرق في مسند أحمد

وظني لعل تاركها بقدر ما ثبت من صاحب الشريعة لا  ،فإنها صعب المنال ،ترك السنن فلا أذكرها
   .واالله أعلم ،يكون آثماً 

 ،المراد به الحميدي شيخ البخاري تلميذ الشافعي) لحديث إلخإن فقه هذا ا :قال بعض أهل العلم( :قوله
  .لا الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين

   باب ما جاء في زكاة الذهب والوَرِق
  ٦٢٠: الحديث رقم -

  .الفضة غير مسكوكة :الورق بكسر الوسط
 :وقال أبو حنيفة ،لا زكاة في الخيل :قال الشافعي وأحمد ومالك) عن صدقة الخيل والرقيق إلخ( :قوله

وإذا كانت إناثاً على القولين لكل فرس دينار  ،إن في الخيل أيضاً صدقة إذا كانت مختلطة ذكوراً وإناثاً 
وأتى الزيلعي بواقعتين  ،بشرط النصاب أي مائتي درهم ،أو بحسب التقويم من كل أربعين درهماً درهم

الصلاة والسلام كانت الخيل للركوب لا للتجارة إن في عهده عليه  :ونقول ،أخذ فيهما عمر زكاة الخيل
ولأبي حنيفة استنباط من حديث  ،وجوابه منا ما ذكرته ،وتمسك الحجازيون بحديث الباب ،والتناسل

 ،إلخ "ثم لم ينس حق االله في ظهورها ولا في رقابها" :)٣١٩(وله ظاهر ما في مسلم ص  ،الصحيحين
لا يجبر على أداء زكاة الخيل بل الواجب عليه أداء زكاتها ديانةً وفي فتح القدير أنه  ،وتأول فيه آخرون
فالمال عندنا ظاهر وباطن؛ والظاهر مثل الإبل والغنم والبقر فإنه يزكيها ظاهراً  ،فيما بينه وبين االله

وفي كتاب  ،بخلاف الباطن وأما التعزير فأمر آخر ،وللساعي أن يجبره على أداء زكاة الأموال الظاهرة
اوي أن عثمان كان يضع زكاة النقدين إذا أعطى الناس ممن تجب عليهم الزكاة ما له من بيت الطح

  .المال ودل الأثر على أن للخليفة حقاً في الأموال الباطنة
 ،اتفقوا على أن أربعين درهماً لا شيء فيها حتى تبلغ مائتين) من كل أربعين درهماً درهماً إلخ( :قوله

وتجب في  ،فلا شيء في الكسور عند أبي حنيفة ،وأما الزائد على مائتين ،سابوأما أربعون فلذكر الح
وأفتى أرباب الفتوى على قولهما وأما تفصيل الدرهم  ،كسور السوائم خلاف صاحبيه في المسألتين

ولقد سها مولانا عبد الحي في بيان نصاب زكاة الذهب  ،)٣٢(الشرعي فقد مر في كتاب الطهارة ص 
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أن الزكاة في الفضة إذا كانت ثنتين  :واب ما ذكر القاضي ثناء االله الپاني پتي رحمه االلهوالص ،والفضة
ومنشأ سهوه أنه زعم أن الاعتبار هاهنا لأحمر الأطباء وهي أربعة شعيرات  ،وخمسين تولجة ونصفها

هي ثم قال والتفصيل في رسالة الشيخ المخدوم هاشم بن عبد الغفور السند  ،وهي أكبر من أحمر الفقهاء
وقال ابن  ،إنه خمسون شعيرة وخمساها :وقال الشافعية ،إن الدرهم الشرعي سبعون شعيرة :الأحناف

  .إن المعتبر درهم كل بلدة بشرط أن لا ينقص من درهم النبي صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  :همام
اصم والحارث لا لعل الصحة من حيث سماع أبي إسحاق عن ع) كلاهما عندي صحيح إلخ( :قوله

فإن الحارث الأعور لم يحسن له وأما عاصم فصحح البعض بعض  ،الصحة المصطلحة بين المحدثين
ولكني لا  ،إن الحارث كذاب :وقيل ،رواياته مثل ابن قطان المغربي الفاسي في كتاب الوهم والإيهام

إنه  :وقيل ،ي في خارج الميزانأسلمه فإن أحداً من التابعين لم يوجد كذاباً ولا كاذباً كما صرح الذهب
  .واالله أعلم ،وكذلك قيل في حق أبي الطفيل أي يحبان علياً  ،شيعي

   باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم
  ٦٢١: الحديث رقم -

وذات الأشعار والضأن مختص بذات الوبر والمعز بذات الأشعار ذكراً  ،الغنم والشاة أعم من ذات الوبر
فإن  ،أنثى وكذلك بنت لبون المراد ،المخاض فبنت الناقة ذات سنة واحدةوأما بنت  ،كان أو أنثى

وأما الجَذَعَة ففي أصل اللغة يقال لشاب قوى من الحيوان  ،الواجب هاهنا أنثى ويجوز الذكر عندنا تقويماً 
 ،الليلإن الجَذَعَة اسم لموسم يطلع فيه السهيل في أول  :وقال أبو حاتم السجستاني ،والإنسان أو غيرهما

  :كما قال ،وإن لم تلد في حينها فهيع ،وهذا موسم ولادة النوق طبعاً وحينها
   لم يبق من أسنانها غير الهيع فإن اللبون الحق والحق جذع.. .إذا سهيل أول الليل طلع

اتفق أهل المذاهب الأربعة على ما ذكر في حديث الباب إلى مائة ) إلى مائة وعشرين إلخ( :قوله
إن  :وأما بعد مائة وعشرين فاختلفوا؛ فقال أبو حنيفة ،ف لبعض الأئمة غير الأربعةوعشرين خلا

 ،ولو زادت عشرة فشاتان ،الحساب إلى مائة وعشرين يبقى على حاله ولو زادت خمس ذود إبل ففيها شاة
وفي خمس وعشرين بنت مخاض فصار  ،وفي عشرين أربع شياه ،ولو زادت خمس عشرة فثلاث شياه

 ،وإذا صارت خمسين ومائة فثلاث حقاق ،مائة وخمس وأربعون إبلاً ففيها بنت مخاض وحقتانالمجموع 
فإذا صارت مائتين فأربع حقاق ثم  ،ثم تستأنف الفريضة مثل الحساب إلى خمسين قبل مائة وعشرين

وعشرين إذا زاد الإبل على مائة  :وقال الشافعي ،فالخمسينيات مدار عند أبي حنيفة ،تستأنف وهلم جرّاً 
ولا شيء في الزائد حتى تبلغ عشرة فعلى هذا إذا كانت مائة واحد وعشرون إبلاً  ،فتغير الحساب الأول

وإذا  ،فإن في كل أربعين بنت لبون فإذا صارت مائة واثنين فبنتا لبون وحقة ،فعليه ثلاث بنات لبون
ينيات والخمسينيات في كل أربعين فمدار الحكم الأربع ،صارت مائة وأربعين فحقتان وبنت لبون وهلم جراً 

وقال مالك إن الزائد على مائة وعشرين لا  ،بنت لبون وفي كل خمسين حقة وقريب من هذا قول أحمد
ولا فرق بينه وبين الشافعي إلا أن  ،يغير الحكم السابق حتى تصير مائة وثلاثين فحقة وبنتا لبون

غير الحكم السابق بخلاف مالك فحديث الباب الشافعي يجعل الزائد على مائة وعشرين ولو واحدة م
وأما على مذهبنا فصادق أيضاً لكنه بعد  ،صادق وأقرب إلى مذهب الحجازيين بل مطرد على مذهبهم
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مائة وخمسين ثم بعدها تكون الخمسينيات مدارات الحكم بخلاف الأربعينيات فإنها وإن صدق الحديث 
خمسة وأربعين بنت لبون لكن الأربعين  ي ستة وثلاثين إلىإن ف :أي في كل أربعين بنت لبون لأنا قلنا

 ،ولطيفة على مذهبنا مطرداً  ،ليس بمدار بل وقع في وسط الحساب فقطعة في كل خمسين حقة صادقة
وأما  ،وأما قطعة في كل أربعين بنت لبون فصادقة إلا بعد مائة وعشرين وغير لطيفة إذ ليست مداراً 

ان لطيفتان وصادقتان مطرداً فالحديث لا يخالفنا لأنه لا يدل بنصه على على مذهب الحجازيين فالقطعت
فإن  ،وقريب مما قلنا هاهنا في الحديث السابق أن في كل أربعين درهماً درهم إلخ ،أربعين وخمسين مداراً 

ونظير ما قلنا ما في حديث  ،المذكور فيه بيان الحساب فإنه لا شيء في أربعين حتى تكون مائتي درهم
إلخ أيضاً فإن الحديث ذكر ثلاث مائة شاة و الحال > فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة <  :الباب

أنها ليست بمدار بل إذا زادت على مائتين فثلاث شياه إلى تسع وتسعين وثلاثمائة شاة فليس ثلاث مائة 
نا بلا ريب باعتبار فالحاصل أن حديث الباب صادق على مذهب ،شاة إلا أنه وقع في وسط الحساب

) ٤١٢(فإذن نذكر أدلتنا الصريحة منها ما في معاني الآثار ص  ،ولطيف باعتبار قطعة أخرى ،قطعة
بسندين وذكر المتن في أولاهما ولكن السند الثاني أعلى من الأول لأن في الأول خصيب بن ) ٢(ج 

اكتب  :ن حماد بن سلمة قال لقيسأ :وفيه ،ولكنه من رجال السنن ربما يحسن رواياته ،ناصح وفيه لين
وفيه نُصب الصدقات فإنه عليه الصلاة والسلام كان  ،لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

إلخ هذا بعد  "في كل خمس ذود شاة" :أرسل عمرو بن حزم جد أبي بكر إلى نجران لأخذ الصدقات وفيه
الحديث في كل خمسين حقة وليس ذكر  وأيضاً في هذا ،مائة وعشرين وهذا عين مذهب أبي حنيفة

إن الطحاوي أخرجه في معاني الآثار  :وقال الزيلعي في التخريج ،أربعين فحديثنا حسن لذاته أو صحيح
وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده وأبو داود ) أي في الحصة التي هي غير مطبوعة(ومشكل الآثار 

 إن حماد بن سلمة :وقال في معرفة السنن والآثار ،ثناوتعرض البيهقي إلى الكلام في حدي ،في مراسيله
 ،كان عنده كتاب قيس بن سعد ففقده حماد وكان يروي من ذلك الكتاب على حفظه فأوهم في الروايات

 :ولا يقال ،والبعض تحت سياق مدح حماد ،إن هذا الكلام يذكره البعض تحت سياق تليين حماد :أقول
إنه أخرج عنه مسلم في الصحيح وأكثر المحدثين  :آخر عمره نقولإن حماداً يروي وكان اختلط في 

 ،إنه يروي من الكتابة :ولا يقال ،يصححون ويحسنون رواياته بلا فرق بين تلامذته المتقدمين والمتأخرين
ولنا ما هو  ،إن مثل هذه الكتابة معتبرة فالحاصل أن حديثنا صحيح ولا أقل من الحسن لذاته :نقول

وهو مذهب  ،ومحمد في كتاب الآثار بسند قوي وأعلى) ٢ج(ابن مسعود أخرجه الطحاوي موقوف على 
إن ما في أبي داود ص  :فأقول ،ولنا مذهب علي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ،سفيان الثوري

 ،عن علي مرفوعاً أيضاً حجة لنا فإن ألفاظه صادقة على مذهبنا ومحتملة لمذهب الشافعية) ٣٣٢(
إن مرفوعه أيضاً موافق لنا وما تمسك به أحد من  :علم مذهب علي موافقاً لأبي حنيفة نقول لما :وأقول

وأما  ،وفي ستة وعشرين بنت مخاض إلخ ،وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم :الأحناف إلا أن فيه
وقال  ،ولا يخالفنا ما فيه فإنا نحمله على أنه بحسب التقويم ،عندنا ففي خمس وعشرين بنت مخاض

فصححها  وأما رواية أبي داود ،هذا غلط وقع من رجال علي وهو أفقه من أن يقول هكذا :سفيان الثوري
ليس ذكر في كل أربعين بنت لبون بل المذكور فيها  :وفيها أيضاً  ،ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام
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إن  :ثم أقول في تمسكنا ،والحال أنها تفيد الأحناف ،إنها يفيدنا :وزعم الشافعية ،في كل خمسين حقة
كيف لم يفصح الحافظ بأن فيه أحكام  :أقول ،فيه أسنان الإبل :وقال الحافظان ،علياً كان عنده كتاب

 :)٤٣٨(الزكاة؟ فإنه قد صرح في البخاري في موضع أن فيه أحكام الصدقات أيضاً أحدها ما في ص 
ولما علمنا مذهب علي من الخارج أنه موافق لأبي  ،أنها صدقة رسول االله صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ إلخ

إن دليلنا يساوي دليل  :فلأحد أن يقول ،حنيفة لا بد من أن يكون المذكور في كتابه أيضاً ما هو مذهبه
وأما دليل الشافعية فأخرجه البخاري ست مرات بسند واحد  ،فإن دليلنا كأنه حديث البخاري ،الحجازيين

عن أبيه وهو ابن  ،لسند وفي طريقه أيضاً روى محمد بن عبد اللّه بن المثنىولم يجد أعلى من ذلك ا
إن كتاب  :وقال ابن معين ،إن ابن المثنى سيء الحفظ فلا بد تساوي حجتنا وحجتهم :وقالوا ،المثنى

 ،ولكنه لم يفصح بأنه أي كتاب علي وظني أنه هو كتاب الصدقات ،علي من كتاب في حديث الباب
وأما حديث الباب ففيه سفيان بن حسين وهو  ،وما أخرج مسلم حديثاً في نصب الزكاة ،ديدةوفيه أحكام ع

إن حديث الباب أقرب بمذهب الحجازيين لأنه عليه الصلاة والسلام قد  :ثم أقول الحق ،لين في الزهري
وأما  ،بدومذهب الحجازيين مستقيم على هذا الحديث بعد مائة وعشرين إلى الأ ،أجمل بعد مائة وعشرين

في رواية الباب تصريح مذهب ) ٢٢٠(وفي أبي داود ص  ،مذهبنا فاستقامته إنما هو بعد خمسين ومائة
ففيها ثلاث  ،فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة" :الحجازيين فإنه فصل الراوي بعد مائة وعشرين فإن فيها

إن  :وأقول ،إلخ "ها بنتا لبون وحقهوإذا كانت ثلاثين ومائة ففي ،بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة
والسلام فكيف لا يهتم به الترمذي  فإنه لما كانت هذا كتابه عليه الصلاة ،هذه الزيادة من مدرج الراوي

 ،وتفسير الكتاب هذا :وقال ،والبخاري ولا ينقله بتمامه؟ وأيضاً في سنن الدارقطني روى حديث أبو داود
وبعد اللتيا  ،إنه من إدراج الراوي :فلا بد من أن يقال ،إدراج الراوي فذكر هذه الزيادة فدل على أنه من

إن قول العراقيين والحجازيين صحيحان وتتأدى الزكاة على  :والتي أن الحق ما قال ابن جرير الطبري
وعهد  ،نقطع بأن الترتيبين ثابتان فإن الزكاة أخذت في عهده عليه الصلاة والسلام :أقول ،الترتيبين

اء الأربعة والشيء مما تعامل به السلف ولا يمكن إخفاء قول من القولين فلا مساغ لأحد إنكار الخلف
إن مثل الزكاة مما عمل به السلف ولا بد فيه  :والعجب مما قال بحر العلوم في الأركان الأربعة ،أحدهما

أي تواتر أعلى من أن  :أقول ،وأما دليل العراقيين في الطحاوي فخبر واحد فلا يقبل ،من دليل متواتر
  يكون به عمل علي في عهد خلافته وابن مسعود وسفيان الثوري وأبو حنيفة فكيف لا يقبل؟

واعلم أن الجمع والتفريق عند الشافعي ومالك وأحمد في ) ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق إلخ( :قوله
والمراح والمحلب  لمرعى والمسرحإن في الجمع والتفريق تسعة شروط منها الاتحاد في ا :وقالوا ،الأمكنة

دق ويسمون هذا الجمع بخلطة الجوار ،والفحل وغيرها أن لأحد  :ومثاله ،والنهي هذا للساعي والمُص
إن خلطة الجوار مؤثرة في  :عشرين شاة وللآخر عشرين شاة فخلطا في المكان بخلطة الجوار وقالوا

ة واحدة ثم يرجع من ذهبت شاته على خليطه الحكم حتى إنه يكون الواجب في الصورة المذكورة شا
 ،لو كانت أربعون شاة لأربعين رجلاً مشتركة بخلطة الجوار تجب الشاة الواحدة :وقال الشافعي ،بحصة

ويخرج الأمثلة التي  ،يجب أن يكون كل من الخلطاء مالك قدر النصاب وإلا فلا :وقال مالك بن أنس
دق أو نقصانهفيها نفع الساعي أو نقصانه أو نفع المُ  إن الجمع والتفريق لا  :فالحاصل أنهم يقولون ،ص
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إن الجمع والتفريق في  :وقال الأحناف ،يفعل وأما لو جمع أو فرق بشروط مذكورة يكون مؤثراً في الحكم
ويسمى  ،حديث الباب لا ينبغي ولا يؤثر وأما لو جعلوا أو فرقوا في الأملاك فيكون الجمع والتفريق مؤثراً 

 ،ع بخلطة الشيوع مثل أن وجد رجلان ثمانين شاة من الوصية أو الإرث أو البيع فتجب شاتانالجم
   .والفروع مذكورة في المبسوطات فليراجع إليها

دق :وقيل ،متعلق بالنفي :قيل) مخافة الصدقة إلخ( :قوله بالإثبات والمخافة مخافة الساعي أو المُص، 
دق عند الشافعي ،وال عند مالك بن أنسإن النهي متوجه إلى مالك الأم :وقيل وقيل إليهما  ،وإلى المُص

إن الجمع والتفريق في هذه  :قال الشيخ ابن همام وغيره ،عند الشافعي ولكنه لا تفاوت في جميع المذكور
في هذه الخلطة خلطة الجوار على ما  :وإنهم لو خلطوا لكانت الخلطة مؤثرة وأقول ،القطعة خلطة الشيوع

حجازيون ويكون المراد النهي عن خلطة الجوار لأنه أمر لغوٍ لا يجدي شيئاً ولا يؤثر شيئاً بل قال ال
وأما وجه اختياري هذا الشرح أن تعبير الشارع في هذه القطعة غير تعبيره في قطعة  ،ارتكاب أمر عبث

لطة الشيوع كما فإن الجمع هاهنا الجمع في الأمكنة وفي القطعة الثانية خ ،وما كان من خليطين إلخ
وأما مثال نفع المصدق عند الحجازيين فكما أن لأحد أربعين شاة وللآخر  ،يشير إليه اختلاف التعبير

دقان في المكان بشروط مذكورة وفي هذه الصورة نقصان الساعي أربعين شاة وكانت متفرقة فجمع المُص، 
  .لصورة نفعُ الساعي ونقصان المالكينففي هذه ا ،إلى نصابين ،وأما لو كانت مجتمعة ففرقها الساعي

إن المراد خلطة الجوار بشروط  :قال الحجازيون) وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية إلخ( :قوله
مذكورة فلو كانت ثمانون شاة لرجلين متميزة فأخذ الساعي شاة واحدة من المخلوطة فلم تذهب إلا شاة 

إن الخلط  :ونقول ،بالنصف من قيمة الشاة التي أخذتأحدهما من جانبهما فيرجع هذا على خليطه 
 ،ومثال خلطة الشيوع ،وفي القطعة الأولى خلطة الجوار لاختلاف التعبيرين في القطعتين ،خلطة الشيوع

أن لرجلين ثمانين شاة وليست بمتميزة في الأملاك فيأخذ الساعي شاتين فإن لم يكن تفاوت في قيمتي 
ولأحدهما خمسة  ،ولا تمييز تراجع وكذلك اشترى رجلان إبلاً واشتركا في الأملاكالشاتين فلا تراجع وإلا ف

فجاء الساعي وأخذ بنت  ،وحصل إحدى وستون إبلاً  ،وللآخر ستة وثلاثون سهماً  ،وعشرون سهماً 
فبنت مخاض وبنت لبون المأخوذتان  ،مخاض من الأول وبنت لبون من الثاني لأنهما بمنزلة النصابين

ويرجع الأول على الثاني ويأخذ خمسة وعشرين  ،مشتركة بينهما فتجعلان أحداً وستين سهماً  في الصدقة
 ،فلهذا تراجع بالسوية ،ويرجع الثاني على الأول ويأخذ ستة وثلاثين سهم بنت مخاض ،سهمَ بنت لبون

جذعته على وأما في الصورة المذكورة إذا كانت خلطة الجوار فالجواب أداء الجذعة ثم يرجع الذي أخذ 
  .خليطه بحصة ذلك الخليط

إلخ لطيفة على مذهبنا بخلاف مذهب الحجازيين فإن في ) وما كان من خليطين(وهذه القطعة أي 
 ،والتفاعل من الطرفين في زمان واحد صحيح على مذهبنا ،من باب التفاعل) يتراجعان(الحديث لفظ 

ي هذه السنة جذعة أحد ويرجع هذا على وأما على مذهبهم فالتفاعل باعتبار الأزمنة كأن أخذت ف
ووافقنا  ،وليُتدَبر فإن المقام دقيق ،وأخذت في السنة الثانية جذعة الآخر فيرجع على الأول ،الآخر

وكذلك  ،لكن الحافظان لم يفصحا بوفاقه ،البخاري في أن خلطة الجوار غير مؤثرة وخلطة الشيوع مؤثرة
وذكر العيني في العمدة عبارته ولكن عبارته  ،جوار غير مؤثرةوافقنا ابن حزم الظاهري في أن خلطة ال
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هذا ما حصل لي الآن  ،لا تفصح حتى أن رأيت في قواعد ابن رشد أنه صرح بوفاق ابن حزم أبا حنيفة
  .واعلم أن محشي البخاري قد غلط في الفروع فإنه ذكر مثالاً بغير تأمل مآله فرقاً  ،والبحث أطول

وإن كان من التفعل  ،إن المصدق إن كان من التفعيل فمعناه الآخذ :قيل) دقإذا جاء المُص ( :قوله
  .إلخـ من قول الزهري لا أنه مرفوع) إذا جاء المصدق(وهذاـ أي  ،لا فرق :وقيل ،فمعناه المعطي

  .وذكر أبو داود في مراسيله زكاة البقر) ولم يذكر الزهري البقر إلخ( :قوله
   .منها أن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري ،باب أخذات لا أذكرهافي حديث ال) حسن إلخ( :قوله

  .واتفقوا على أن الذكر والأنثى جائز دفعه في صدقة الغنم والبقر بخلاف الإبل
   باب ما جاء في زكاة البقر

  ٦٢٢: الحديث رقم -
اب من عليه الصلاة والسلام أخذ الزكاة على حساب غير حساب الب :واعلم أنه في بعض الروايات

ولعل ما  ،ولكن المشهور المختار عند الفقهاء ما في حديث الباب ،أخرجها أبو داود في مراسيله ،البقر
ولا خلاف في  ،وعندي لا يجوز التأويل فيه كي يوافق المشهور ،في مراسيل أبي داود كان في زمان ما

  . عند صاحبيهوإذا زادت فعند أبي حنيفة في الكسور أيضاً زكاة لا ،البقر إلى أربعين
 ،جزية توضع على الكفار صلحاً  :الجزية عندنا على نوعين ،هذا حكم الجزية) من كل حالم إلخ( :قوله

 ،ولعل ما في الباب من القسم الأول ولا تحديد في هذا ،وجزية توضع عليهم بعد استيلائنا عليهم عنوة
وأربعة  ،ة وأربعون درهماً على الغنيأي ثماني ،وأما القسم الثاني فعندنا العمل ما وضع عمر الجزية

وأما ما في الباب فجزية صلح لأن أهل نجران أتوا  ،واثني عشر على الفقير ،وعشرون على المتوسط
  .إليه عليه الصلاة والسلام للمباهلة فكفوا عنها ثم قبلوا الجزية

درهم تكون عشرة منها قدر إن الدرهم على نوعين  :فنقول ،في رواية اثنا عشر درهماً ) دينار إلخ( :قوله
  .ودرهم تكون اثنا عشر منها قدر دينار كما لعلها تدل مناظرة الشافعي وشيخه محمد بن حسن ،دينار
ووافقنا البخاري في هذه المسألة  ،هذا يدل على جواز دفع قيمة ما وجب) أو عدله معافر إلخ( :قوله

  .اسم قبيلة في اليمن إن معافر :وقيل ،والمعافر ثوب يمني ،وأشار إلى الأدلة
   باب ما جاء في كراهية أخذ خيار مال الصدقة

  ٦٢٥: الحديث رقم -
دقين مَ السعاة أن لا يتعدوا على المُصى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلوأمر أرباب الأموال أن لا يمنعوا  ،أمر النبي صَل

صَلى  وبعث النبي ،من زار قوماً فإن الأمر دائر بين الطرفين كما قلت في إمامة  ،الساعين من أموالهم
االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ معاذاً إلى اليمن في السنة التاسعة ثم اختلف أنه هل يرجع من سفره أم لا؟ والنبي صَلى 

على أحدهما معاذ بن  ،االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ارتحل إلى دار البقاء ومعاذ في اليمن وكان في اليمن مخلافان
  .نيتهما أبو موسى الأشعريوعلى ثا ،جبل
استدل بعض الأحناف بحديث الباب على أن الكفار ليسوا ) فإن هم أطاعوك فأعلمهم إلخ( :قوله

وأجاب الشافعية بأن المذكور في الحديث الترتيب لأنه يعلم الكافر الإسلام أولاً ثم  ،بمخاطبين في الفروع
  .بعضه في التحريرإن في المسألة تفصيلاً  :وأقول ،ما بعده من الفروع
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واعلم أن الشافعية والأحناف متفقون على أن الكفار مخاطبون بالإيمان والعقوبات أي الحدود 
واتفقوا على أن الكافر إذا أسلم لا شيء عليه من قضاء ما مضى من الصلوات في حالة  ،والمعاملات

إنهم  :ل الشافعية والمالكيةفقا ،والاختلاف في الصوم والصلاة والحج والزكاة في حال الكفر ،الكفر
ومعنى كونهم مخاطبين أنهم يعذبون في جهنم على  ،إنهم مخاطبون :وقال العراقيون منا ،مخاطبون بها

 :وقيل ،يجب عليه قضاء الصلوات الفائتة حالة الارتداد :وأما إذا أسلم المرتد فقيل ،ترك ما يخاطبون به
إنهم  :ال في كونهم مخاطبين بالفروع ؛ قال العراقيونإن للأحناف ثلاثة أقو  :وأقول ،لا قضاء عليه

 ،مخاطبون بالفروع اعتقاداً وأداءً أي يعذبون في النار على اعتقادهم بعدم الفرضية وعلى عدم أداءهم
إنهم مخاطبون اعتقاداً لا أداءً فلا يعذبون في جهنم إلا على  :وقال جماعة من مشائخ ما وراء النهر

عندهم إلا  إنهم ليسوا بمخاطبين اعتقاداً وأداءً فلا يعذبون :وقال جماعة منهم ،ةعدم اعتقادهم الفرضي
وهناك بحث في  ،والمختار قول العراقيين واختاره صاحب البحر في شرح المنار ،على تركهم الإيمان

كونهم مخاطبين بالمعاملات بأنهم هل هم مخاطبون حلة وحرمة أي باعتبار أحكام العقبى أو صحة 
 ،ومر على هذا الشيخ ابن الهمام في فتح القدير ولم يذكر فاصلاً  ،أي باعتبار أحكام الدنيا ،داً وفسا
إنهم مخاطبون حلة وحرمة اطراداً وأما صحة وفساداً فمخاطبون في بعض الجزئيات لا في  :فأقول

 ،احه إذا أسلمأنه إذا نكح بلا شهود يقرّ على نك :البعض كما تدل عليه عبارات فقهاءنا كما في الكنز
وفيه ص  ،)١(ج ) ٣١٨(وتدل على ما قلت ما في الهداية ص  ،ولو نكح ذات رحم محرمة يفرق بينهما

وأما النكاح فهل هم مخاطبون فيه أم لا؟ فتردد فيه الشيخ ابن  ،باب نكاح أهل الشرك .)١(ج ) ٣٢٤(
الآخر كما يدل عليه ما ولعلهم مخاطبون مرة لا أخرى أي في بعض الجزئيات لا في بعض  ،الهمام

  .نقلت من الهداية
استدل بحديث الباب الشيخ ابن الهمام على أنه لا يجب أداء الزكاة إلى ) وترد على فقرائهم الخ( :قوله

وزعم  ،يجب أداء الزكاة إلى ثلاثة أفراد من كل صنف من الأصناف :قال الشافعية ،جميع الأصناف
إن مدار الخلاف الاختلاف في  :أقول ،جمع المذكور في الآيةصاحب شرح الوقاية أن محتج الشافعي ال

وتَفَقهَ أبي حنيفة أن الأصناف مصارف لا  ،تفقهُ الشافعي أن الأصناف مستحقون لمال الزكاة ،التفقه
  .لو لم يجد الأصناف في بلاده يجوز أداءه إلى من يجده من الأصناف :وقال الشافعية ،أنهم مستحقون

   صدقة الزرع والثمر والحبوبباب ماجاء في 
  ٦٢٦: الحديث رقم -

وذود جماعة الإبل من ثلاثة إلى تسعة والذود في  ،تركيب إضافي أو توصيفي) خمسة ذود إلخ( :قوله
  .أصل اللغة ما يدفع الفقر

خمسة أوسق  لا صدقة فيما دون :قال الحجازيون وصاحبا أبي حنيفة) فيما دون خمسة أوسق إلخ( :قوله
وتمسك الحجازيون  ،ما أخرجت الأرض فيه العشر قل أو كثر :وقال أبو حنيفة ،جت الأرضمما أخر 

وأجاب صاحب الهداية أن في الحديث ذكر بيان زكاة مال التجارة وكان خمسة أوسق  ،بحديث الباب
ما ) (١(ج ) ٣١٥(إن جواب الهداية يخالفه ما رواه الطحاوي ص  :أقول ،ذلك الزمان قدر مائتي درهم

إلخ عن أبي بكر بن محمد عن أبيه ) سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلاً فيه العُشر إذا بلغ خمسة أوسق
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 :وقيل ،إنه ابن أرقم وهو متروك :قيل ،وتكلم المحدثون في سنده من جانب سليمان بن داود ،عن جده
 ،ر فيكون السند قوياً إنه راوٍ آخر ثم رأيت في كتاب الديات لأبي بكر بن عاصم الظاهري أنه راوٍ آخ

لأن جمعه عليه الصلاة  ،وجواب العيني نافذ ،)نده(وأجاب العيني بأن حديث الباب في المتفرقات 
ولكن الظاهر رواية الطحاوي السابقة تخالفه فإن ظاهرها  ،والسلام المتفرقات في بعض الأحيان ثابت

فلما أعطى رجل  ،تكون في خمسة أوسقوالعرية  ،والجواب أنه محمول على العرايا ،يدل على أنه عشر
ما خرج من أرضه بطريق العرية فلا زكاة عليه فيما أعرى لأنه مثل من وهب بجميع ماله أو بعضه أنه 

وعندي قرائن تدل على  ،فصح أنه لا عشر فيما دون خمسة أوسق لأنها عرية ،لا زكاة عليه فيما وهب
فيما " :اف على مذهب أبي حنيفة بحديث عام رواه مسلموتمسك الأحن ،أن الحديث في العرايا كما ذكرها

إن  :أقول ،عامة فتعارض العام والخاص فترجح فرجحنا العام" ما"إن  :إلخ وقالوا "أخرجت الأرض العشر
) ٢(ج ) ٢١٣(الصحيح الاحتجاج بالرواية الخاصة في مقابلة الخاص فتحج بما رواه الطحاوي ص 

وما  ،إلخ "في المساجد للمساكين وفي كل عشرة أقناء قنو يوضع"ه باب العرايا عن جابر بن عبد اللّ 
ولم يخرج  ،والحديث قوي وأخرجه الحافظ في الفتح عن ابن خزيمة في الموضعين ،تمسك به أحد منا

وأخرجه أبو داود أيضاً في سننه  ،ولا أعلم باعث عدم إخراجه هذه القطعة ،هذه القطعة في الموضعين
أمر  :ألفاظه نقصاناً حتى صار المراد مقلوباً وغلط المحشون في بيان المراد وفيه إلا أن في) ٢٤١(ص 

وعندي  ،من كل حادّ عشرة أوسق من التمرقنو يعلق في المسجد للمساكين إلخ باب في حقوق المال
يحمل ما في أبي داود على ما في الطحاوي لأنه أصرح ومسألة الباب مما لا يمكن إخفاءه فإنه قد جرى 

ونقل الزيلعي أنه مذهب عمر بن عبد  ،ليها تعامل السلف فإنه مذهب مجاهد والزهري وإبراهيم النخعيع
ولم  ،وكتب إلى رعيته في البلاد أن يؤخذ العشر في كل قليل وكثير ،العزيز خليفة الحق والخليفة الرشيد

وقال القاضي أبو بكر بن  ،ينقل أن أحداً أنكر على عمر بن عبد العزيز فعلم أنه تلقاه الأمة بالقبول
 :الأنعام[} وَآتُوا حَقهُ يَوْمَ حَصَادِهِ {إن ظاهر القرآن لأبي حنيفة وتدل عليه أربع آيات من  :العربي المالكي

وأما تفقه أبي حنيفة فهو أن العشر كالخراج والخراج في القليل والكثير فيكون العشر  ،إلخ وغيرها] ١٤١
أن المذكور في الحديث حكم العرايا ويشير إليها كلام الطحاوي في غير  علىوأما القرائن  ،أيضاً كذلك

فالمتبادر أن في حديث الباب  ،أن العرايا إنما تصح إلى خمسة أوسق :موضعه منها أن في الصحيحين
أيضاً حكم العرية والمراد أن دون خمسة أوسق يؤدونه ديانة فيما بينه وبين االله ولا يجب رفعه إلى بيت 

فمراد حديث الباب ليس فيما دون  ،مال فإنه يؤدي إلى المعرى له ثم لما أداه بجميعه فتأدى زكاته أيضاً ال
أيضاً تشير ) ٢١٣(خمسة أوسق صدقة أي لا يجب رفعه إلى بيت المال ورواية جابر في الطحاوي ص 

الصدقات فإن في خففوا في  :مرسلاً عن مكحول) ٢١٥(إلى أنها في العرايا ومنها ما في الطحاوي ص 
فإن في المال العرية والواطئة  :رواها أبو داود في مراسيله وفيه :المال العرية والوصية إلخ سندها قوي
فإن في المال العرية والوطيئة مراد ما في مراسيل أبي داود  :إلخ ورواها أبو عمرو في تمهيده وفيه

ل لمشيهم ولكن ظني أن الصحيح أن الثمرات تضيع من وطئ الناس بالأرج :وتمهيد أبي عمرو
ولنا أيضاً ما في السنن الكبرى للبيهقي أن عمر  ،وأما الوطيئة والواطئة فمن تصحيف الراوي ،الوصية

وقرائن أخر تدل على أن المذكور في حديث  ،وأبا بكر كانا يأمران سعاتهما أن لا يخرصوا في العرايا
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فالجواب هذا  ،لأموال لأبي عبيد أن هذا حكم العريةالباب حكم العرايا ثم رأيت بعد مدة في كتاب ا
وأبو عبيد إمام غريب الحديث ويروي النقول في  ،)٢١٣(والاستدلال ذلك أي في معاني الآثار ص 

  .وهو معاصر ابن معين وأحمد بن حنبل ،غريب الحديث عن محمد بن حسن الشيباني
   باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة

  ٦٢٨ :الحديث رقم -
لا زكاة في الخيل  :وقال سائر الأئمة ،إن في الخيل إذا كانت للتجارة أو للتناسل زكاة :قال أبو حنيفة

إن لنا ظاهر ما في مسلم ص  :وأقول ،وأتى الزيلعي لواقعتين أخذ فيهما عمر بن الخطاب زكاة الخيل
رقاب الخيل هو حق الزكاة  إلخ فإن الحق في "ثم لم ينس حق االله في ظهورها ولا في رقابها") ٣١٩(

المراد من العبد  والجواب عن حديث الباب أن الخيل خيل الركوب وقد سلم سائر الأئمة أن ،وتأول فيه
لما كان العبد عبد الخدمة يكون الخيل أيضاً خيل  :فقال أبو حنيفة ،في حديث الباب عبيد الخدمة

  .الخدمة والركوب فتكون الجملتان القرينتان متناسبتين
   باب ما جاء في زكاة العسل

  ٦٢٩: الحديث رقم -
وحديث الباب لنا وتكلم فيه  ،إن العسل الذي في أرض عشرية فيه عشر قل أو أكثر :قال أبو حنيفة

وأما أكثر أهل  ،ولنا حديث مرسل جيد ذكر الحافظ الزيلعي في التخريج والشيخ ابن الهمام ،الترمذي
وأما العسل الذي حصل من المفاوز والجبال ففي  ،يفة بإقرار الترمذيالعلم وأحمد بن حنبل فمع أبي حن

  .وأما في دار الحرب فلا عشر ولا خراج ،وهذا في دار الإسلام ،فتاوى قاضي خان أن فيه أيضاً عشراً 
لا عشر فيها في شيء لأنها أراضي دار  -أي أراضي الهند -واعلم أن أراضينا في هذا العصر) ف(

بأن أراضينا أراضي دار  :وقال مولانا المرحوم الگنگوهي أيضاً  ،لي من كتب الفقه الحرب وهكذا حصل
وليس  ،في أيدي الكفار -أي الخصومات -وأما دار الحرب فهي التي تكون فيها فصل الأمور ،الحرب

الاصطلاح أنها هي التي يمنع فيها المسلمون من أداء الفرض من الصوم والصلاة كما زعم بعض 
وأما دار يَمن فيها للمسلمين أن يجعلوا فصل الأمور أي الخصومات  ،ه لا أصل لهذا التعريفالناس فإن

في أيديهم وقادرون على هذا فهو دار الإسلام ويكون الناس آثمين على عدم جعلهم الخصومات في 
الهند أن أراضي  :وذكر مولانا محمد أعلى التهانوي رحمه االله في رسالة له ،أيديهم مثل مملكة كابل

وسمعت أن  ،ليست بعشرية ولا خراجية بل أراضي الحوزة أي أراضي بيت المال والمملكة واالله أعلم
مولانا المرحوم الگنگوهي أفتى بأن الرجل الذي لا يعلم أن أرضه انتقلت إليه من أيدي الكفار والأرض 

  شروأما الأرض الخراجية فعلى أربعة ع ،واالله أعلم ،الآن في ملكه فعليه عشر
ولي نظم في تفصيل الأرض  ،والأرض العشرية على ثمانية أقسام ذكرها صاحب الولوالجية ،قسماً 

  .الخراجية والعشرية
   باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

  ٦٣١: الحديث رقم -
  :واعلم أن المال المستفاد على ثلاثة أنواع
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  .رة ويضم هذا المستفاد إلى الأصل اتفاقاً الربح الذي حصل بعد التجا :أحدها
كمن كانت عنده إبل فحصلت له الشياه ولا  ،أن يحصل المال من غير جنس المال الذي عنده :وثانيها

ومال التجارة جنس واحد والنقدان من جنس واحد والسوائم أجناس  ،يضم هذا إلى ما عنده من المال اتفاقاً 
  .مختلفة
من جنس ما عنده لا من ربح بل بوصية أو توريث أو غيرهما هذا مختلف  المال الذي حصل :وثالثها

ثم للضم عندنا شروط كما  ،لا يضم :يضم وقال الحجازيون :قال أبو حنيفة ومن تبعه ،في الضم وعدمه
الحجازيون بحديث  وتمسك .إلخ ،المستفاد في أثناء الحول إلى نصاب من جنسه ،ويضم :في الكنز

وثانياً إن المذكور في  ، أن في سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيفلولا :وأقول ،الباب
الحديث لا يجب أن يكون من القسم الثالث المصطلح للفقهاء بل مراده هو المستفاد لغة أي المال 

  .الحاصل ابتداءً فإنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول
  .القوة إلا أنه موقوف سنده قوي غاية) عن نافع عن ابن عمر إلخ( :قوله

   باب ما جاء ليس على المسلمين جزية
  ٦٣٣: الحديث رقم -

ولو أسلم الذمي وكانت عليه جزية سنين فلا يجب أداءها بل  ،أجمعوا أن الجزية على الذمي لا المسلم
لا  :وسمعت أن رجلاً صنف كتاباً وموضوعه أن الجزية على الذميين مظلمة لم تكن أقول ،سقطت
الآية وتواتر به تعامل ]  ٣٩ :التوبة[لمسلم على هذا القول فإن الجزية ثابتة بالقرآن العظيم يجزئ ا

فإنه إن استنكر الجزية على الذميين لمحض  ،السلف والأحاديث ولا يقول به إلا من لا شمة له من العلم
ين فإن المسلم يجب فإن المسلمين يؤخذ منهم ما لا يؤخذ من الذمي ،التسمية بالجزية فليس إلا جهالة

  .عليه الزكاة والعشر أو الخراج وغيرهما من الأموال والأنفس
  .وكان قاضياً في عهد المأمون ،هذا ثقة حنفي) يحيى بن أكثم إلخ( :قوله
أصله أن ملوك العرب كانوا يأخذون العشر ممن تحتهم ثم استعمل العشور في ) جزية عشور الخ( :قوله

أي  ،إلخ .أنه عليه الصلاة والسلام لعن العشار :رواه صاحب المشكاة وفي الحديث ،حق أخذ مظلمة
  .الآخذين من غير حق وأما في حديث الباب فالمراد به الجزية لا ما أخذ مظلمة

 باب ما جاء في زكاة الحُلي   
  ٦٣٥: الحديث رقم -

يغت من الذهب والفضة فيها زكاة إذا ص :وقال أبو حنيفة ،لا زكاة في الحلي عند الشافعي ومالك وأحمد
وتعرض الشافعية وتبعهم أن يكلموا في إسنادهما ولا يمكن الكلام  ،وصح الحديثان لمذهب أبي حنيفة

  .فيهما
ويمكن للشافعية التأويل فيه  ،سياق الحديث مشير إلى الصدقة هذه واجبة) إلخ ..تصدقن ولو من( :قوله

  .نيفةوظاهر أحاديث الباب لأبي ح ،بحمله على المتفرقات
  ١١٣ص٢ج

تمعجب الحفاظ من قول الترمذي ) شيء إلخ -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -ولا يصح في هذا عن النبي( :قوله
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ولنا ما أخرج أبو داود ص  ،أخرج الزيلعي حديثاً صحيحاً عن ابن عمر ،هذا لأن الأحاديث ثابتة
وتأول فيه ابن حجر المكي الشافعي  ،رجلاً  والنسائي وصححه ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام رجلاً 

  .وذلك التأويل تأويل محض لا روح فيه ،في كتاب الزواجر عن ارتكاب الكبائر
   باب ما جاء في زكاة الخضروات

  ٦٣٨: الحديث رقم -
  إن في الخضروات صدقة ويؤديها :وقال أبو حنيفة ،لا عشر في الخضروات :قال الحجازيون

  ١١٤ص٢ج
وأما جواب حديث الباب المرسل فما قال  ،ولا يجب رفعها إلى بيت المال ،بينه وبين االله ديانة أي فيما

ولنا ما أخرج الزيلعي أن عمر  ،إنه لا يجب رفعها إلى بيت المال :)١(ج ) ١٨٤(صاحب الهداية ص 
ه أداء بن عبد العزيز خليفة العدل الراشد كتب إلى رعيته في البلاد من كانت عنده عشرة وستجات فعلي

  .وستجة
   باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها

  ٦٣٩: الحديث رقم -
وفيما سقي بالنضح نصف العشر ويدخل في النضح ما  ،اتفقوا على أن ما سقت العيون والسماء العشر

 ،لمؤنةالعشر أو نصفه بعد رفع ا :فقيل .ثم اختلف في رفع المؤنة ،سقي بالدولاب أو الناقة أو بالدلاء
  .وإليه ذهب أبو حنيفة ،العشر أو نصفه بلا رفع المؤنة :وقيل

  ١١٥ص٢ج
ياً إلخ( :قوله من العثور أي الاطلاع  :وقيل ،)جوتاليال زين يى هول(من العاثور بمعنى الكارينه ) عَثَر

  .والحاصل أن العثور هي الأشجار التي على شط النهر وتأخذ الماء بأنفسها
   مال اليتيم باب ما جاء في زكاة

  ٦٤١: الحديث رقم -
 ،ولا مرفوع لأحد ،يزكي ماله :وقال الشافعي ،المراد من اليتيم الصبي غير الحالم مات والداه أم لا

وأما حديث الباب فساقط لأن فيه مثنى  ،ولهم أثر عائشة الصديقة ،لنا أثر ابن مسعود ،وللطرفين آثار
  .بن الصباح وما حسن أحد رواياته

  .يشير إلى أنه موقوف) إلخ ..ن عمر بن الخطابأ( :قوله
فإن الكلام في سنده وعن أبيه عن جده  ،لا أن عبد اللّه واهٍ  ،أي الحديث واه) إلخ ..هو عندنا واه( :قوله

يسمع من جده عبد  إن عمراً لم :وقيل ،لا في سائر الأسانيد فإن أسانيده غير هذا مروية في الصحيحين
إنه كان  :وقيل ،درك الحاكم في كتاب البيوع لفظ سمعت فثبت سماعه من جدهإن في مست :اللّه أقول

  .يروي من جادة جده له
   باب ما جاء أن العَجْماء جرحها جُبَار وفي الركاز الخُمْس

  ٦٤٢: الحديث رقم -
وإن  ،هذا معمول به في الجملة عند الأحناف والتفصيل في الفقه) العجماء جرحها جبار إلخ( :قوله
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وقال  ،نفلت الدابة وأتلفت زرع أحد لا ضمان على مالك البهيمة ليلاً كان أو نهاراً هذا مذهب أبي حنيفةأ
إنها إن انفلت في الليل فضمان ما أتلفت على مالك الدابة لأن حفاظة الدواب على مالكها  :الشافعي

ديث مرفوع في خارج الصحاح وللشافعي في هذا التفصيل ح ،وحفاظة الزرع على مالك الزرع نهاراً  ،ليلاً 
إلخ  "العجماء جرحها جبار" ولأبي حنيفة عموم حديث الباب ،إنه موقوف :لكنه أعله بعض الأئمة وقالوا

وفي الحاوي القدسي  ،إن في عامة كتب فقهنا عدم التفصيل في المسألة المذكورة ليلاً ونهاراً  :ثم أقول
ع بين الروايتين بالحمل على اختلاف الأحوال بجم :أقول ،التفصيل مثل ما في الحديث المذكور

  .باختلاف تعامل البلاد
 :وقال الشافعية ،أي من حضر المعدن فهدم عليه فدمه هدر هذا الشرح منا) والمعدن جبار إلخ( :قوله

  .إن مراده عدم الخمس في المال الحاصل من المعدن
  .تفصيل الفروع في الفقهشرحه كما شرحنا في المعدن جبار و ) والبير جبار إلخ( :قوله
 ،مسألة الركاز أول المسائل التي اعترض فيها البخاري على أبي حنيفة) وفي الركاز الخمس إلخ( :قوله

إن مراد البخاري ببعض الناس أبو حنيفة  :وقال الشافعية ،وذكر ببعض الناس في اثنين وعشرين موضعاً 
إن الزعمين ليسا بصحيحين فإنه قد يذكر  :أقولوأن مراده في جميع المواضع الرد  ،في جميع المواضع

ببعض الناس ويختار تلك المسألة كما في سورة الرحمن كما يدل عليه سياقه وسباقه وكما يظهر لمن 
وأيضاً قد يعبر ببعض الناس ويريد به محمد بن حسن وقد يريد عيسى بن أبان تلميذ  ،تتبع في صحيحه

  ،لشافعي كما سيظهر في البخاريوكذلك يريد زفر بن وقد يريد ا ،محمد
إن دفن الجاهلية والمعدن مثل  :وأما التفقه فقال أبو حنيفة ،والركاز عند الحجازيين وفي رواية لا يجب

إن المعدن مخلوق فيكون كما  :وقال الشافعي ،مال الغنيمة لأنها من أجزاء الأرض ففيهما الخمس
لو كان الركاز أعم لكان حق  :ثم قال الشافعية ،لخمسحصل له مال دفن الجاهلية كالغنيمة فيكون فيه ا

 :وقال الأحناف ،إلخ بإرجاع الضمير لأن المعدن مذكور سابقاً  "وفيه الخمس"العبارة في حديث الباب 
وفي كتاب  ،ليس المحل محل إرجاع الضمير لأن المعدن خاص من الركاز ولا يدخل فيه دفن الجاهلية

أن الركاز أعم من المعدن والكنز إلا أن في سنده عبد اللّه بن سعيد  الخراج لأبي يوسف حديث مرفوع
ي الخراب وما كان ف" :) ٢٤١( إن لنا ما رواه أبو داود ص  :وأقول ،المقبري وهو ينسب إلى الضعف

الخراب ما يكون على فم الأرض والركاز مقابله أي بأن يكون في بطن  ،إلخ" وفيها وفي الركاز الخمس
وفي أبي داود في هذه الرواية لفظ في طريق الميتاء  ،ها وهو أعم من المخلوق والمدفونالأرض وداخل

وهذه الرواية تفيدنا في شروط الجمعة من مصر جامع  ،الميتاء مشتق من الإيتان أي الشارع العام ،إلخ
  .وأدلتنا على كون الركاز أعم مذكورة في موطأ محمد ،وإسنادها قوي

   باب ما جاء في الخرص
  ٦٤٣: الحديث رقم -

والغرض  ،أي يرسل الأمير رجلاً قياساً ومعتمداً عليه ليخمن الزروع والثمار ،)كن كرنا(الخرص التخمين 
  :واتفق كل من الأئمة الأربعة على عدم الخرص في الصورتين ،منه أن لا يتلف المالك حق المساكين

لا خرص بين المالك والمزارع ولا بين المالك معاملة المزارعة في الأرض والمساقاة في الثمر ف :أحدهما
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وفي هذا خلاف فيما بين  ،والخلاف فيما يخرص رجلاً معتمداً عليه من جانب بيت المال ،والمساقي
 ،إن الخرص تضمين وهو مدار فصل الأمر :قال الجماعة منهم ،الحجازيين أيضاً كما في فتح الباري

 :وقيل ،والخارص فيكفي قول الخارص فقط في التضمين واللزوم إنه إذا وقع التنازع بين المالك :ثم قيل
وقالت جماعة منهم إن الخرص إنما هو اعتبار وتعبير لابه اللزوم  ،يجب رجلان للزوم والتضمين

وأما الأحناف فنسب إلينا بأنا نافون للخرص وليس هذا حقيقة  ،وفصّل الأمر وأكثرهم إلى القول الأول
بة عبارة الطحاوي ولكن جميع عباراته تدل على أن الخرص عندنا أيضاً معتبر وموهم هذه النس ،الأمر

الحديث فإنه صادق على مذهبنا  ولكنه تعبير فقط وليس مدار اللزوم وهو الحق فلا يجب علينا جواب
وقد صح الخرص في عهده عليه الصلاة والسلام إلا أن  ،إذن فإنه لا يدل على أن الخرص مدار اللزوم

وزعم الناظرون أنهم  ،ذكروا مسألة الخرص في كتبهم لأنه ليس مدار اللزوم وفصل النزاع الأحناف
 ،ينفون وإذا وقع النزاع بين الخارص والمالك فالعمل عندنا بالبينة على المدعي واليمين على من أنكر

ت الإيواء وعند أبي يوسف وق ،وأما وقت لزوم العشر فعند أبي حنيفة إذا صلح الزرع وأمن من العاهة
أي عند الرفع إلى البيت وعند محمد بن حسن عند الحصاد فلو تلف الزرع قبل لزوم وقت العشر فلا 

  .شيء فتخلف الفروع على اختلاف وقت لزوم العشر
   :في شرح هذه القطعة أقوال) فدعوا الثلث إلخ (  :قوله

إن الشافعي قائل بوضع  :أقول ،ليس العمل عليه عند الشافعي ومالك :ـ قال الحافظ في فتح الباري ١
  .الثلث أو الربع من العشر ولعل الحافظ لم يطلع على هذا

على ما مر  يترك العاشر ثلث العشر أو ربعه :وقال ،ـ ونسب إلى أحمد أن عمله على هذا الحديث ٢
أي ترك هذا الثلث أو الربع غير ما مر من عدم  "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"من حديث 

  .ة فيما دون خمسة أوسقالصدق
إن هذا مؤنة الأرض لأن المالكية قائلون بوضع مؤنة الأرض من  :ـ قال القاضي أبو بكر بن العربي ٣

  .العشر
ـ قوله عليه الصلاة والسلام لبيان أن الخرص ليس بأمر تحقيقي ليكون مدار فصل الأمور بل تخمين  ٤

  .فروعيت أحوال مالكي الأراضي والبساتين ،وتقدير
ـ وفي بعض كتب الشافعية منسوب إلى الشافعي أن الثلث أو الربع ثلث العشر أو ربعه وهذا يعود  ٥

  .إلى قول ثلث كل ما خرج من الأرض أو ربعه كما في جوهر النقي
ـ وفي البدائع عن أبي يوسف أن مالك الزرع والبستان يجوز له أن يأكل أو يعطي أحباءه أو عياله  ٦

لو تصدق المالك  :وقال أبو حنيفة ،ويكون العشر من غير هذا الثلث أو الربع ،لربعمن هذا الثلث أو ا
 :بالثلث أو الربع فلا عشر وإن أكله أو أعطى أحباءه فعليه العشر فيما أعطى أيضاً وقال أبو يوسف

  .أفتى أبو جعفر الهندواني بأن مالك الأرض يجوز له أن يأكل بالمعروف قبل الخرص
إن المالك يجوز له أن يعطي الثلث أو الربع الفقراء بتعارفه ومواجهته ولا يجب رفعه  :ـ قالت جماعة ٧

وظني أن مراد الحديث هو القول الرابع أي بيان أن الخرص أمر تخميني لا  .واالله أعلم .إلى بيت المال
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  .تحقيقي فلا يدار عليه فصل الأمور والنزاعات
   باب ما جاء من تحل له الزّكاة

  ٦٥٠: رقم الحديث -
  :أن الغني على ثلاثة أقسام :ذكر في البحر

  .أن يكون مالك النصاب النامي من جنس واحد ويحرم له أخذ الزكاة ويجب عليه أداء الزكاة :أحدها
من هو مالك مال غير نامٍ زائد على قدر حاجته ولا يجب عليه أداء الزكاة ويحرم عليه أخذها  :وثانيها

  .ويجب عليه الأضحية
وهو الذي مالك قوت يوم وليلة  ،من يحرم عليه المسألة ويجوز له أخذ الزكاة بدون مسألة :ثهاوثال

أنه من يكون مالك قوت  :وكذلك الفقهاء في كنز الأحناف ،والأحاديث في تحديد الغني الثالث مضطربة
إن ملك قوت  :وقال الغزالي في الإحياء ،وفي كتب الشافعية من يكون مالك خمسين درهماً  ،يوم وليلة

وأما الأحاديث ففي  ،يوم وليلة في حق المتجرد والمنفرد وملك خمسين درهماً في حق صاحب العيال
وفي  ،أي يقدر على الكسب "من كان ذا مرّة سوياً " :وفي بعضها "من له قوت يوم وليلة" :بعضها
لمجلد الأول من معاني وأطنب الطحاوي في الروايات وبوب باباً في ا "من يملك خمسين درهماً "بعضها 

  .وحاصل البابين أن الاختلاف باختلاف الأحوال ،الآثار وباباً آخر في المجلد الثاني منه
أن السائل والمعطي  :من حرم له مسألة فسأل هل يجوز الإعطاء إياه أم لا؟ في الأشباه والنظائر :مسألة
المشارق للشيخ أكمل الدين أنه لا إثم على وفي شرح  ،وأما إثم المعطي فلكونه معيناً على الحرام ،آثمان

المعطي وأفتى مولانا المرحوم الكنكوهي بما في الأشباه والنظائر ولعله يفصل في المسألة بأنه لو علم 
ولو علم أنه يتخذه كسباً ويعتاد السؤال فهو آثم وتدل  ،المعطي أن السائل لا يتخذه كسباً فلا إثم عليه

ولا يجوز لرجل أن يؤكل كلبه لحم الميتة باختياره كما ذكره  ،الحظر والإباحةعلى هذا فروع الهداية في 
  :ابن وهبان في نظمه

وفي شرحه لابن الشحنة أنه لو قطع الميتة  حرام خبيث نفعه متعذر.. .وما مات لا تطعمه كلباً فإنه
وفي بعض  ،لأحوالفالحاصل أن الحكم مختلف باختلاف ا ،وألقى القطعات بين يدي كلبه فآثم وإلا فلا

  .كتبنا أن الأمر بشيء بدون طيب نفس المأمور والحال أن الأمر يقدر عليه حرام كالمسألة
إنه قوله عليه الصلاة والسلام وبعض الألفاظ  :وقيل ،إنه شك الراوي :قيل) في وجهه خدوش إلخ( :قوله

  .والاختلاف لعله يكون باختلاف الأحوال ،يدل على شدة وزيادة من الآخر
   باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم

  ٦٥٥: الحديث رقم -
وعند الشافعي من تحمل غرامة الصلح وإطفاء ما بين الرجلين أو  ،الغارم عند أبي حنيفة المديون

وليعلم أن الاختلاف هل  ،وفي اللغة كلا المعنيين ثابت بل يجيء الغارم بمعنى الدائن أيضاً  ،القبيلتين
إن الغارم بمعنى من تحمل  :تصر على التفسير أم مؤثر في الحكم أيضاً؟ قال صاحب البدائعهو مق

لعل اختلاف الأحكام يكون باعتبار القول الجديد من  :أقول ،غرامة متحمل عند أبي حنيفة أيضاً 
ة وقال إن الرجل إذا تحمل غرامة وعنده مال تستغرقه الغرامة ففيه زكا :فإنه يقول في جديده ،الشافعي
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  .أبو حنيفة لا زكاة في هذا المال المستغرق
واعلم أن المصارف من الأصناف المذكورة في القرآن مرجع كلها إلى أمرين أي الفقر والسفر كما ثبت 

  .بتحقيق المناط
من ابتاع الثمار فأصيبت وهلكت فإن كان الهلاك ثلثاً أو  :قال مالك بن أنس) أصيب أجل الخ( :قوله

وقال أبو  ،وإن كان الهلاك أقل من الثلث فالهالك من مال المشتري ،لث فالضمان على البائعأزيد من الث
وأما قوله عليه  ،وحديث الباب لنا ،إن الهلاك من مال المشتري ولا شيء على البائع :حنيفة والشافعي
لى هذا الرجل وقبله إلخ أنه من جانبه عليه الصلاة والسلام إبقاء ع "وليس لكم إلا ذلك" :الصلاة والسلام

ويكون ثالثاً بينهما فإنه يضع شيئاً عن أحدهما لو  ،أو مثل قول من يفصل بين المتخاصمين ،غرمائه
  .أراد الوضع ويقبله المتخاصمان

   باب كراهية الصدقة للنبي صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وأهل بيته ومواليه
  ٦٥٦: الحديث رقم -

ل البيت هم آل عليّ وحارث وجعفر وعقيل والحارث عمه عليه الصلاة والسلام وأه ،المسألة متفق عليها
ويجوز  ،ثم في كتبنا أن الهاشمي لو سعى أي عمل السعاية فلا يأخذ من الزكاة ،والثلاثة بنو أبي طالب

ي إنها لا تجوز للهاشم :قال الزيلعي شارح الكنز ،أخذه من الوقف بلا خلاف وأما النافلة ففيها اختلاف
وأما غيره فيجوزها له ونقل محمد بن شجاع الثلجي رواية شاذة في جواز أخذ الزكاة  ،وتبعه ابن الهمام

ونقله الطحاوي من أمالي أبي يوسف وفي عقد الجيد أفتى  ،للهاشمي لو لم يجد الخمس من بيت المال
وأما النبي  ،ي هذه الصورةالطحاوي من الحنفية وفخر الدين الرازي من الشافعية بجواز الزكاة للهاشمي ف

  .صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فلا تجوز له النافلة أيضاً 
والهدية ما فيه نية الإرضاء  ،الصدقة ما يكون فيه نية الثواب ابتداءً ) إن قالوا هدية أكل إلخ( :قوله

ليفة العدل قال عمر بن عبد العزيز خ ،وتطييب الخاطر ابتداءً وإن حصل الثواب أيضاً في المآل
  .إن الهدية كانت هدية في عهده عليه الصلاة والسلام وصارت رشوة في زماننا :والرشد

   باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة
  ٦٥٨: الحديث رقم -

وأما النافلة ففيها أجران أجر  ،لا تتأدى الزكاة بدفعها إلى من له قرابة الولادة أو الزوجية :قال أبو حنيفة
وذكر الغزالي أن في الصدقة على ذي قرابة ضعف أجر وتتضاعف بتضاعف  ،أجر الصدقةالقرابة و 

  .الجهات وبسطه بمضمون ذوقيّ كما هو شأنه ودأبه
   باب ما جاء أن في المال حقاً سوى الزكاة

  ٦٥٩: الحديث رقم -
فإنه كان ذر  إن في المال حقاً سوى الزكاة ولكنه غير منضبط هو مذهب بعض السلف مثل أبي :أقول

فلما اطلع عثمان على هذا  ،يقول به حتى إذا بعثه ومعاوية ذو النورين إلى الشام تنازعا في هذه المسألة
أريد أن أتخلى وأنفرد في ناحية من المدينة لأعبد االله عز وجل فذهب  :فقال أبو ذر ،دعاه إلى المدينة

إنك محتضر وما  :ا فقال لم تبكين؟ قالتفلما قرب الموت واحتضر بكت امرأته رضي االله عنهم ،بامرأته
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فإذا  ،تعزي ولا تبكي وإذا مت فأخبري أحداً فهو يكفنني إن شاء االله :قال ،عندي شيء أجهزك به وأكفنك
مات صعدت امرأته على طلل فرأت قافلة فنادت فجاؤها وكان فيهم ابن مسعود فسألها فأطلعته على 

  .فنزع ابن مسعود عمامته وكفنه بها أبو ذر :ما اسم زوجك؟ قالت :قال ،حالها
عندي ذخيرة في مسألة الباب مرفوعة منها رواية  :وأقول ،يشير إلى أن الصحيح وقفه) وهو أصح( :قوله

إلا من قال هكذا وهكذا " :ويؤيد في ما مر في أول الزكاة عن أبي ذر عنه ،ابن عمر بسند صحيح قوي
  .إلخ فإن هذا ليس شأن الزكاة الواجبة "فخشي

   باب ما جاء في فضل الصدقة
  ٦٦١: الحديث رقم -

إن المفهوم من القرآن  :أقول "كلتا يدي الرحمن يمين" :في حديث صحيح) يربى بيمينه إلخ( :قوله
  والأحاديث أن الصدقات تأخذ تزيد من حين تصدق المتصدق فيه وتربو يوماً فيوماً إلى القيامة لا

وفي القرآن التشبيه بالسنبلة وهو يشير إلى ما  ،محشر دفعة واحدةأنها توضع الآن كما هي وتزاد في ال
  .من هذا القبيل الحسنة بعشر أمثالها :وأقول ،ادعيت

وها كما هي الخ( :قوله وها على ظواهرها) أمر إنه  :وأما تأويل اليد بالقدرة أو القوة فقال الترمذي ،أمر
ه وغيرها من صفات الباري ويفوض التفصيل إلى الباري إن اليد واليمين والوج :ولا يقال ،مذهب الجهمية

فإنه يقتضي أن يكون مثل اليد والوجه زائدة على الذات لأنه صفاته تعالى ليست عين ذات ولا غيرها 
أن يعبر بلفظ لا لعلها يومئ إلى كونها  ،ومقتضى لفظ اليد ومثله ،مفصلة عنها بل زائدة على الذات

وعبر البخاري بالنعوت ولغته أي بين حليته ومذهب السلف  ،عن الموضوع زائدة على الذات فإنه خروج
  في مثل هذا أن يحمل على ظاهره ويفوض التكيف إلى االله ولا يطلق لفظ

في بحث الاستواء على العرش عن محمد بن الحسن ) ١٣(ج  ،)٣٤٣(وفي فتح الباري ص  ،الصفة
وصف الرب بصفة لا شيء إلخ أي فإنه وصف فإنه  :وفيه ،الشيباني رحمه االله عين مذهب السلف

والحال أن الأفعال قائمة به تعالى وليس محلاً للحوادث بلا  ،الرب بصفة منبئة عن الانفصال عن الذات
   .اختيار منه وبعض تفصيل المسألة مر في باب نزول االله إلى سماء الدنيا

وكان ينكر صفات الرب تبارك  ،يهذه فرقة تنسب إلى جهم بن صفوان الترمذ) الجهمية إلخ( :قوله
ونقل ابن  ،وكان جهم في آخر عهد التابعين ،إن الصفات تنافي بساطة الذات وتنزيهها :وتعالى ويقول

فالعجب  ،اخرج عني يا كافر :وقال الإمام في الآخر ،الهمام مناظرة مع إمامنا أبي حنيفة إمام المسلمين
وهذا القول من غاية عناده ومقابل  ،جهمي عياذاً باالله إن أبا حنيفة :من النواب صديق حسن أنه قال

وقيل بكسر الكاف وتخفيف الراء كما يدل من  ،والمشهور بفتح الكاف وتشديد الراء ،الجهمية الكرامية
  :قال

  والدين دين محمد بن كرام.. .الفقه فقه أبي حنيفة وحده
ن والكرامية مثل أهل الظاهر وخير الأمور والفرق بين الكرامية والجهمية أن الجهمية مثل أهل الباط

  .أوساطها
   باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم
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  ٦٦٦: الحديث رقم -
لى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فكان النبي صَ  ،كان أناس حديث العهد بالإسلام ولم يكن الإسلام راسخاً في قلوبهم

إن هذا المصرف  :ثم قيل ،قال الأئمة الأربعة يعطيهم لتأليف قلوبهم ولم يبق هذا المصرف الآن كما
يعطيهم منسوخ ونسب الترمذي إلى الشافعي بأنه قائل ببقاء هذا المصرف  :وقيل ،انتهى بانتهاء العلة

إن هذا الصنف باق إلى الآن وظاهر حديث الباب أنهم يُعطون وهم في  :وقال الشاه ولي االله ،إلى الآن
  .إن المؤلفة قلوبهم هم الذين أسلموا ولم يرسخ الإسلام في قلوبهمولكنه منظور فيه ف ،حال الكفر

   باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته
  ٦٦٧: الحديث رقم -

وفي كتبنا ضابطة أن تبدل الملك يوجب تبدل العين  ،يجوز أخذها إذا أتته وراثته عند الأحناف وغيرهم
في الهداية أن المشتري إذا تصرف في بيع كما  ،ولكن ليست بمطردة فإنها تتخلف في بعض الجزئيات

 ،والمسألة هذه مسألة جامع الصغير ،وأما البائع فيطيب له ربح الثمن ،فالربح له غير طيب ،البيع الفاسد
إن هذا الخبث منحصر في التبدل بتصرف واحد وأما  :وقال الشيخ سعد الدين الذيري في حاشية العناية

أنه إذا غصب ألف درهم وشرى به جارية  :)٣٥٩(ب الهداية ص وفي غص ،إذا تعد التصرف فلا خبث
فإنه بقي  ،فباعها بألفين ثم اشترى بألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف درهم فإنه يتصدق بجميع الربح إلخ

إن هذه الضابطة  :ويمكن لأحد أن يقول ،الخبث مع تعدد التصرف فالحاصل أن الضابطة ليست بكلية
  .معاوضة وتسبب تصرف عن تصرفكلية فيما ليس فيه 

يجوز النيابة عن الآخر في صوم النذر لا الفريضة حتى  :قال أحمد بن حنبل) صومي عنها الخ( :قوله
 :فصام عنه ستون رجلاً في يوم أجزأ عنه وللشافعي قولان ،إنه إذا مات وعليه ستون صوم نذر :قالوا

لا يصوم  :وقال أبو حنيفة ومالك ،رجح النووي القديمالقديم وهو جواز النيابة والجديد وهو عدم جوازها و 
إن الرجحان من حيث الحديث لمذهب أحمد لأن في بعض  :وقال المحدثون ،الولي عن الولي نيابة

وفي  "رجل"الطرق لفظ  ثم في بعض ،)٢٦٢(طرق الحديث تصريح صوم النذر كما في البخاري ص 
إن حديث لا يصوم  :لا وقال الحنابلة :وقيل ،تعدد الواقعةكما أشار البخاري فقيل ب "امرأته"بعضها لفظ 

صومي "أحد عن أحد في حق الفريضة وتأول الأحناف وجمهور الشافعية في حديث الباب أن مراد 
أن العبادة على ثلاثة أقسام أحدها  ٢٧٦وأما المسألة ففي الهداية ص ،أطعمي عنها ولكنه تأويل "عنها

وأما المركبة من المالية  ،وأما المالية فيجوز النيابة عند العجز والقدرة ،يهاالبدنية ولا يجوز النيابة ف
والبدنية فلا تجوز النيابة إلا عند العجز وما تعرض في الهداية إلى الإثابة وتعرض إليها في البحر في 

يجوز  :ثم قيل ،إن كل عبادة بدنية تجوز فيها الإثابة أي إيصال الثواب :باب الحج عن الغير فقال
إن  :وقيل ،الإثابة في الفريضة أيضاً أي يصل الثواب ولا تسقط الفريضة عن ذمة من أصابه الثواب

وأقوال  ،للميت والحي كليهما :وقيل ،إن الإثابة إنما تكون للميت فقط :ثم قيل ،الإثابة منحصرة في النافلة
تدل على النيابة  "عن"إن لفظة  :وإن قيل ،إنه صوم الإثابة لا النيابة :أخر ؛ فيقال في حديث الباب

وأما دليلنا فما في النسائي عن  ،أيضاً قد تكون للإثابة كما في البخاري في صدقة الفطر "عن"إن  :قلت
وكذلك عن ابن عمر في موطأ  ،لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد :ابن عباس موقوفاً عليه
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وهي  ،لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد :وأخرج الطحاوي عن عائشة موقوفاً  ،)٩٤(مالك 
من مات وعليه صوم " :وفي العيني شرح البخاري مرفوعاً عن ابن عمر ،رواية حديث الباب المرفوع

ونقله محشي  ،الصحيح وقفه :وقالوا ،وأعله أكثر حفاظ الحديث ،ونقل تحسينه عن القرطبي ،"يطعم عنه
 ،لا إعلال جمهور الحفاظ وهذا الاختصار مخل ،ن القرطبيوذكر الحديث وتحسي) ٢٦٢(البخاري ص 

ثم ما في عمدة القاري عن ابن عمر  ،وقفه النسائي :أقول ،وذكر أيضاً أن النسائي رفعه عن ابن عباس
إنه محمد بن أبي  :وفي سنده محمد، وقال الترمذي ،أيضاً وصوب الوقف) ٩٠(فقد أخرجه الترمذي ص 
سنداً ومتناً وفي سنده تصريح محمد بن أبي سيرين فصح السند إلا أنه قال ليلى وأنه رواه ابن ماجة 

إن في ابن ماجه وهم ابن ماجه أو شيخه ثم رأيت في السنن الكبرى في موضعين  :الحافظ في التلخيص
وظني أن القرطبي لا يحسن بناءاً على ما في الترمذي فإنه فيه محمد  ،تصريح ابن أبي ليلى في السند

ولعل تحسين القرطبي بناءً  ،ليلى وما حسنه أحد إلا الترمذي في موضع واحد في أبواب السفربن أبي 
كان يقول ]  ١٨٤ :البقرة[  :ولنا أيضاً قراءة ابن عباس في الآية ،على ما في ابن ماجه واالله أعلم

وأما عندنا  ،نلا يصح الإثابة إلا إثابه الدعاء والصدقة ولا يمكن إيصال ثواب تلاوة القرآ :الشافعي
  .ثم أفتى الشافعية بجواز إهداء ثواب التلاوة ،فيجوز إيصال ثواب كل شيء من العبادة
   باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة

  ٦٦٨: الحديث رقم -
وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عمر فإنما كان لئلا يحابي  ،أي يتصدق بشيء ثم يشتريه وهو جائز

  .إلخ هو سعد بن عبادة "إن رجلاً " ،الرجل لرعاية عمر
   باب ما جاء في تصدق المرأة من بيت زوجها

  ٦٧٠: الحديث رقم -
  .وإلا فلا بل عليها وزر ،إن كانت المرأة مجازة دلالة أو صراحة أو عرفاً فيجوز لها وتحرز الثواب

 ،الخادم كأجر مالكه ليس المراد التشبيه في المساواة في الأجر وإن أجر) لها به أجر مثل إلخ( :قوله
هل المراد أن كل واحد يحرز ثواب عمله كما يدل حديث عائشة في  ،وإن ثواب الزوجة كثواب الزوج

وإن أنفقت من غير أمره فلها " :مرفوعاً عن أبي هريرة) ٢٤٤(الباب؟ وأما ما في سنن أبي داود ص 
مر صراحة أو دلالة فإن كان فإن المنفي إما أمر صريح وأعم من الأ ،إلخ ففيه إشكال "نصف أجره

وإن كان الثاني فكيف الأجر فضلاً عن النصف؟ بل يكون عليها وزر في هذه  ،الأول فكيف التنصيف
وأما  ،أي لها أجر عملها ،إن المنفي الأمر الصريح وأما التنصيف فمن أجر عملها معاً  :وأقول ،الحالة

  :في النصف فبمعنى الحصة وقد ثبت النصف بمعنى الحصة كما
  وآخر مثن بالذي كنت أصنع.. .إذا مت كان الناس نصفان شامت

  :وكذلك في
  فواصل شرب ليلك بالنهار.. .إذا نصف من الشبان ولى

  .فحاصل الحديث أن المرأة تحرز لعلها أجر عملها والزوج يحرز أجر عمله
   باب ما جاء في صدقة الفطر
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  ٦٧٣: الحديث رقم -
بهذا المعنى أي صدقة الفطر ليس بثابت في اللغة بل اللغة صدقة الفطر  في المُغرِب أن الفطرة بالتاء

ولما أضاف الشريعة الصدقة إلى الفطر دل على أن الفطر سبب فإن الإضافة من علامات  ،بدون التاء
وقال  ،السببية كما في الأصول ثم السبب عند أبي حنيفة فطر صبح يوم العيد لأن شأن هذا الفطر جديد

ووجه مذهب أبي  ،إن السبب فطر آخر مغرب رمضان وتدار الأحكام على هذا الاختلاف :الشافعي
وينبغي للخطيب  ،حنيفة أن فطر المغرب شأنه مثل شأن سائر الإفطارات بخلاف فطر صبح يوم العيد

على من تجب؟ كم تجب؟ عمن تجب؟ مم تجب؟ متى تجب؟ أما  :أن يذكر في خطبته جواب سؤالات
فعلى من له فاضل من  :وأما عند الشافعي ،تجب فعلى مالك النصاب ولو غير نام الأول أي على من

ووافقنا البخاري  ،وأما عمن تجب؟ فعن أولاده الصغار والعبيد ولو كانوا كافرين هذا عندنا ،قوت يوم وليلة
) ٢٠٥(على العبيد بقيد المسلم ثم بوّب ص ) ٢٠٤(في الصدقة عن العبيد الكافرين لأنه بوب أولاً ص 

وأما كم تجب؟ فالصاع عند أبي حنيفة في بعض الأشياء ونصف صاع  ،على العبيد بدون قيد المسلم
وأما مم تجب؟ فبأن يعطي الحنطة أو  ،يجب الصاع من كل شيء :وقال الشافعي ،في بعض الأشياء

الشافعي بعد وعند  ،وأما متى تجب؟ فعند أبي حنيفة بعد صبح يوم العيد ،الشعير أو الأقط أو قيمتها
فتمسك  ،وأما اختلاف أن النصاب شرط الصدقة عندنا لا عند الشافعي ،غروب ذكاء اخر رمضان
 :أقول ،إلخ أي يبقى الغنى بعد الصدقة "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنًى" :الأحناف بحديث البخاري

ديث عدم اشتراط والخارج من الأحا ،إن التمسك بهذا ليس بظاهر فإنه استدلال بالأعم من الأعم
إن الشريعة تسمي  :إن غاية مسكة استدلالنا أن يقال :وأقول ،النصاب في الأضحية وصدقة الفطر

] ١٤ :الأعلى[} قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكى{صدقة الفطر بالزكاة فإنه روي في خارج الصحاح الست أن آية إلخ 
وكما في  ،والرواية قوية مرسلة ،في صلاة العيد] ١٥ :لىالأع[} رَبهِ فَصَلى وَذَكَرَ اسْمَ {في صدقة الفطر 

إن الزكاة المعروفة زكاة  :فإذن نقول ،حديث الباب تلقيب الصدقة بالزكاة وكذلك في أحاديث أخر
فدل على أنها  "أن صدقة الفطر طهرة النفس" :وفي حديث المشكاة ،وصدقة الفطر زكاة الأبدان ،الأموال

ويشير إلى هذا ما قال  ،الصدقة زكاة يشترط النصاب فيها كما في زكاة الأموال فإذا كانت ،زكاة الأبدان
وللعامل أن يضحي  ،إن في عبيد التجارة زكاة فقط لا صدقة الفطر وهذا غاية المسكة :أصحابنا

إن صدقة  :إن ما في فتح الباري يشير إلى ما قلت :ويتصدق بصدقة الفطر من تيسر له أقول أيضاً 
أنه عليه الصلاة والسلام أمر بصدقة الفطر في المدينة ثم بعده نزل الزكاة ولم ينه عن  :وفيهالفطر زكاة 

وأعله الحافظ في موضع وقواه في  ،فقول الصحابي يشير إلى المعادلة بين الصدقة والزكاة ،الصدقة
  .موضع آخر

وفي كفارة اليمين  ،يءإن في صدقة الفطر صاعاً من كل ش :قال الشافعية) صاعاً من طعام إلخ( :قوله
إن في الصدقة صاعاً من بعض الأشياء ونصف صاع  :وقال أبو حنيفة رحمه االله ،مدين من كل شيء

وأما الزبيب ففيه روايتان المشهورة نصف صاع وفي الشاذة صاع  ،من بعض الأشياء مثل الحنطة
إنها معمولة بها وقال ابن  :وقال ،وأخذها أبو اليسر البزدوي ،صححهما البهنتي كما في الدر المختار

لا يمكن للبهنتي التصحيح فإنه ليست له مرتبة التصحيح والمختار أن يجمع بين الروايتين أي  :عابدين
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وأما باقي الأشياء المذكورة في حديث الباب فليس لنا خلاف  ،الاختلاف بحسب الاختلاف في القيمة
إن  :قال الزرقاني شارح موطأ مالك :م الحنطة أقولإن المراد من الطعا :وقال الشافعية في حديث الباب

) ٣٠٤(وأيضاً في صحيح البخاري ص  ،وكانت الحنطة قليلة في الحجاز) مكي(المراد من الطعام الذرة 
وأغمض  ،طعامنا الشعير والتمر والزبيب :ما يدل صراحة على خلاف قول الشافعية فإنه قال أبو سعيد

روايات تدل على نصف  .)١(ج  ،)٣٢١(دلتنا مما في معاني الآثار ص وأما أ ،الحافظ عن هذه الرواية
ومع ذلك حسن الترمذي  ،وفي بعض الطرق حجاج بن أرطأة وهو متكلم فيه ،صاع حنطة رفعاً وقفاً 

ولنا أيضاً ما في معاني الآثار عن الخلفاء  ،أحاديث حجاج بن أرطأة في مواضع تزيد على عشرين
وأما المرفوع فلنا ما ذكره صاحب  ،ثمان وذكره عثمان في خطبته على المنبرالثلاثة من الشيخين وع

ولنا ما أخرج الزيلعي مرسل سعيد بن  ،الهداية رواية ثعلبة بن أبي صُعَيرُ وأخرجها أبو داود بسند حسن
ي وأحاله إلى الطحاوي ولم أجده في النسخة المتداولة ف ،المسيب ومراسيله مقبولة عند الشافعي أيضاً 

ولعل في نسختنا سقطاً نعم في معاني الآثار ص  ،أيدينا لمعاني الآثار ولا بد من كونه في الطحاوي
وإذا كان مروياً بسند وسيما هو مرسل  ،حديث آخر لنا بسند من ربيع الجيزي وربيع المؤذن) ٣٢٠(

  .السلف يكون مقبولاً بلا ريب سعيد بن المسيب وافقه فتيا
  .لا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان أمر بصاع من حنطة) نص إلخ فعدل الناس إلى( :قوله
إن كان المراد منه عمن تجب الزكاة؟ فيخالفنا الحديث وأن المراد على من ) على كل مسلم الخ( :قوله

  .إن المراد على من تجب؟ ولا يخالف :أقول ،تجب عليه فلا
  .يلزم واالله أعلمالآن المذكور في الحديث عمن ) حر أو عبد( :قوله
  .الرجال ثقات إلا سالم بن نوح العطار وهو أيضاً من رجال مسلم) غريب حسن إلخ( :قوله
وأشار  ،إن العبد الكافر يتصدق عنه مولاه :قال أبو حنيفة وإسحاق ابن راهويه) من المسلمين إلخ( :قوله

وقال ابن  ،إلا عن العبيد المسلمين لا صدقة :وقال الحجازيون ،البخاري إلى مذهبنا بل إنه اختار مذهبنا
تفرد بها مالك ويشير إليه كلام الترمذي وقد وجدت متابعات عن  "من المسلمين" دقيق العيد إن زيادة

وزاد ) ٣١٧(وضحاك بن عثمان في مسلم ذكره النووي ص  ،ستة رجال منهم عمر بن نافع في البخاري
قيد على  "المسلمين" قيد إن :جواب من جانبنا فنقولوأما ال ،عليه الحافظ في النكت على ابن الصلاح

إن راوي  :وأيضاً نقول ،من تجب لا قيد عمن تجب نقله الطحاوي والكلام صحيح عربية بلا تكلف
أن ابن عمر كان يتصدق من عبيد  :وفي فتح الباري في غير باب الصدقة ،حديث الباب ابن عمر

  .هذا واالله أعلم ،الكفار
   ا قبل الصلاةما جاء في تقديمه

  ٦٧٧: الحديث رقم -
أن يده  :وفي الصحيحين ،يستحب أداؤها قبل الصلاة ولو أداها بعد صلاة العيد كان أداءاً لا قضاء

فدل على أن الصدقة أفضل في رمضان  ،عليه الصلاة والسلام كان أجود من الريح المرسلة في رمضان
  .نوكان السلف أيضاً يزكون في رمضا ،وكذلك ذو الحجة

   باب ما جاء في تعجيل الزكاة
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  ٦٧٨: الحديث رقم -
يصح إذا كان مالك نصاب ثم له شروط وإن جواز التعجيل فلأنه إذا ملك النصاب فحصل نفس 

  .الوجوب
واعلم أن وجوب الأداء ونفس الوجوب شيء واحد عند البعض ولا فرق بينهما وإليه ميلان صاحب 

  .إن بينهما فرقا :وقيل ،ما وراء النهر إليه ميلان مشائخنا أي :قال ،البدائع
فذهب إلى العباس وخالد وابن جميل  ،كان عمر عامله عليه الصلاة والسلام) زكاة العباس إلخ (  :قوله

أما  :فقال النبي صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  ،فلم يعطوه الزكاة فشكا الفاروق الأعظم إليه عليه الصلاة والسلام
وأما  ،وأما العباس فأخذت منه زكاة عامين ،مونه لأنه تصدق بجميع ماله في بيت المالخالد فإنكم تظل

ثم أتى ابن جميل بزكاته فما أخذها عليه الصلاة  ،ابن جميل فما أعطى إلا أنه تعالى أعطاه االله مالاً 
  .والسلام وما أخذ الشيخان في عهد خلافتهما

  .باب ما جاء في النهي عن المسألة
  ٦٨٠: رقمالحديث  -

ويؤيده ما  ،إن العليا المنفقة والسفلى الآخذة :اختلفوا في تفسير الحديث فقيل) فإن اليد العليا إلخ( :قوله
وإلى هذا التفسير يشير  ،إنه موقوف :وقال المحدثون ،عن ابن عمر) ٢٠٤(في سنن أبي داود ص 

) ٢٣٣(إليه ما في سنن أبي داود ص  ويشير ،إن العليا المتعففة والسفلى السائلة :أكثر الأحاديث وقيل
إن العليا يد االله والسفلى يد الخلق وموهم هذا التفسير آية  :وقيل ،ولكنه ليس في أكثر طرق هذا الحديث

  .إلخ "يد االله هي العليا"
لأن السلطان عنده حقوق المسلمين في بيت المال كما قال الغزالي في ) الرجل سلطاناً إلخ( :قوله

وإن لم يكن له حق في بيت المال واالله  ،إن السؤال من السلطان ليس فيه إذهاب العِرض :لوقي ،الإحياء
 .أعلم بالصواب


